
 

 

 ما خالف فيه المالكية غيرهم في الأصول
 .ليبيا -طرابلس  .الجامعة المفتوحة  .قسم الدراسات الإسلامية   .المرزوقي علي الهادي  .د
ال  .د   الزاويةامعةالآداب زواره ، جكلية ، قسم الدراسات الإسلامية ، جمعة مسعود سالم الموَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدّمــةال

لام على المبعوث رحمة للعالمين ، ومنارا للمهتدين وعلى آله والسَّ  لاةالعالمين والصَّ  الحمد لله رب          

 .ين واقتدى بسنته إلى يوم الد  وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه 

مما لا ريب فيه أن الشَّريعة الإسلامية واحدة في مصادرها ونصوصها ، إلا أن اجتهادات فقهائها في فهم      

هد نابع من مكونات شخصيَّة صاحبه ، وحدود مدركاته الذهنية ، وبناء على الن صوص وتطبيقها متباينة ، فكل ج

ذلك ؛ فقد انطبع كل مذهب فقهي ببعض الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره , ويمكن القول إن المذهب 

ها إلى اتساع الرقعة المكانية التي انتشر فيها بفضل جهود علمائه ، فكان  من ثمرة المالكي اكتسب مميزات مردُّ

ذلك الانتشار كثرة التطبيقات العملية ، وتوسيع قاعدة الفروع الفقهية ، نظراً لكثرة المجتهدين فيه،  وتنوع الأقاليم 

التي يعيشون فيها ، وقد استفاد المالكية من هذا الثراء المتعدد الجوانب في زيادة نمو المذهب الأمر الذي يدعو 

ث الأصول ، وقد يكون من المناسب ـ قبل الحديث عن هذا الموضوع ـ إلى الحديث عن خصائص المذهب من حي

 التنبيه إلى أمرين ، هما : 

أن الحديث فيي هيذا الموضيوع لين يكيون عين جملية الأصيول التيي بنيي عليهيا الميذهب الميالكي ، وإنميا  الأول:   

 سيتناول الأصول التي قيل : أنه انفرد بها.    

أن الحديث لن يشمل  الأصول من حيث حجيتها ؛ لأنَّ مجال ذلك كتب الأصول، وإنما سيتناولها من  الثاني :   

حيث تعريفها حتَّى يتضح المراد بها ، ومن ثم التعرض لمسألة الانفراد بها ، بمعنى هل انفرد المذهب المالكي 

 باعتبارها دون غيره من المذاهب أو لا ؟ لأن  ذلك هو الأنسب للبحث

 : تساؤلات البحث      

ما هي هذه الأصول ؟ وهل انفرد بها المذهب المالكي،  فعلاً أو أن غيره من المذاهب شياركه فيي الأخيذ بهيا ؟     

وللإجابة عن ذلك يمكن القول :  إن الأصوليين يذكرون ثلاثة أصول ، يقولون إنيه ينسيب إليى ماليك الانفيراد بهيا 

 (1ح المرسلة، وسد الذرائع)دون غيرها، وهذه الأصول هي : عمل أهل المدينة، والمصال

 : بحثال الهدف من

معرفيية ميا انفيرد  بيه المالكيية مين الأصييول دون غييرهم مين الميذاهب ، فكاني  ميين يهيد  هيذا البحيث إليى    

 الخصائص التي  تميزوا بها عن غيرهم   .

 :  بحثأهمية ال

المذاهب الفقهية المتبعة، فهو أصحها أصولاً ، والمقام الأسمى بين ، يحتل المذهب المالكي المرتبة العليا         

، وأقربها لحياة الناس ، وأكثرها ، وأكثرها مرونة وواقعيةً  ، وأوسعها مقصداً  ها فروعاً وأشملها قواعدوأكثر

ز بكثرة الأقوال مراعاة ــ، فهو يتمي  لفطرتهم وطبائعهم، وهذا أمر شهد به المنصفون من مختلف المذاهب  ملائمة

( : " فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان 3يقول ابن عبد البر) ،( 2المختلفة) وأعرافهمالناس لمصالح 

عنده من سنن ، ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى ، حصل على نصيب من العلم وحظ منه حسن صالح ... 

فيقول  ( 5)،  ابن تيمية، وأما (4)السنة"والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن 

، (6)وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد "، لام وقواعد الشريعة ـــصول الإسر أ  ــ:" ومن تدبَّ 

ح  الأصول  ، وهذا  رد  أن أصول مالك من  أص    -إن صح التعبير  -نابلةهذا هو رأي رائد  مدرسة الح

وأن المالكية ينقصهم  على كل  من  يحاول الحط  والنقيصة من مذهب مالك ، لا لبس فيه   واضح صريح  
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، ( 8)دة " فإلى فقه مالك المنتهى ، فعامة آرائه مسد  ، وبكل حال  ..: "فيقول  (7)، الذهبيالإمام وأما الدليل ، 

قد اختبره العلماء في ، : " إنا لنقر غير مجازفين أنه مذهب الحياة والإحياء ( 9)رةــــــــويقول محمد أبو زه

فكان مسعفاً لهم في كل ما ، عصور مختلفة ، فاتسع لمشاكلهم ، واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر 

ا وسيطرت نوع الأصول التي أكثر منهتيحتاجون إليه من علاج ، وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله و

 . (10")على التخريج فيه 

 : بحثخطة ال

المقدميية عيين أهمييية كييان الحييديث فييي ، وخاتميية ، طالييبوثلاثيية م، هييذه الدراسيية إلييى مقدميية  تييم تقسيييم وقييد        

 الأول  عيين عمييل أهييل طلييبمفييي ال، فالتسيياتلات التييي فرضييتها الدراسيية  وعيين، ودوافييع الاختيييار ، الموضييوع 

جرى الحديث عن أصل الثاني :   طلبمالمالكية دون  غيرهم من الأئمة ، وفي البهالمدينة باعتباره  أصل انفرد  

 طليبييه بشيروطه  ، وفيي المولكين  للمالكيية التوسيع ف؛ اوإن كان المسمى  مختلف، يرهم آخر  اشترك معه  في غ

يث كان لهذا الأصل النصيب الأوفر عند  المالكيية تطرق  الدراسة عن أصل مهم ألا وهو سد  الذرائع حالثالث : 

ولكين  تحي  مسيمى آخير  أو بصيورة أقيل ، وفيي الخاتمية ن  كان غيرهم أخذوا بهذا الأصل؛ وإ، مقارنة بغيرهم 

ومين جملية فيي مكانهيا ،  أهم النتائج  التي توصل  إليها في نقاط محددة يجدها القيار  هذه الدراسة إلى ص   خل  

بها في تطوير البحث وتكوينه : الدليل الأول من مصادر التشريع الإسيلامي ، وكتيب الفقيه سنستعينالمصادر التي 

 في هوامش البحث .يجدها القارئمدونة   التيووأصوله  ومعاجم اللغة العربية  

 القول بانفراد المالكية باعتبار عمل أهل المدينة :ـــ الأول  طلبالم

(.  11)العلماء في حجيته ، فذهب الجمهور إلى أن إجماعهم ليس بحجة على من خالفهم  المدينة  اختلفعمل أهل 

إلى أن عمل أهل المدينة حجة على غيرهم ، ون قل عنه أنه قال :" إذا اجتمع أهل  ( 12) -رحمه الله  -وذهب مالك

 ( ،13وأربعين مسألة) انيف أهل المدينةعن -رحمه الله   -مالكالمدينة على شيء  لا يعتد  بخلا  غيرهم " ، ونقل

( في 15لم يضع أصول مذهبه كما فعل الشافعي)  ه،لكن(14)للموطأ  توخى عمل أهل المدينة  هوعند  تصنيف

سالة) (، وإنما كان  تلك مهمة من جاءوا بعده  من تلاميذه من المدرسة المالكية في مصر ، فقاموا باستنباط 16الرَّ

از)الأصول ، ووضعوا   . (18)ازية( في الموَّ 17القواعد ، ومن أوائل من أظهر ذلك ابن المَوَّ

وأصول الاجتهاد في المدرسة المالكية ، تقوم على القرآن ، والسنة ، وإجمياع أهيل المدينية ، والقيياس ، وقيول     

الصحابي،  والمصلحة المرسلة ، والعير  ، وسيد  اليذرائع ، والاستصيحاب ، والاستحسيان " ، وقيد سيار الإميام 

أصحابه وقعدوها ، وساروا عليها فيي اجتهياداتهم  وإنما استنبطها هذه الأصول ، وإن لم ينص عليها ؛  مالك على

ى ذلك إلى ظهور بعض الخلافات بينهم ، وبين الإميام ماليك فيي بعيض الأصيول ، كإجمياع أهيل وتفرعاتهم ، وأدَّ 

 .وقف ؛ ولكن كثيرا من أصحابه جعلوه حجة مطلقاً المدينة ، فمالك يرى أنه  حجة فيما طريقه التَّ 

مين قيول  أو   - -:   هو ما نقل شرعا  من جهة النبي (19)ينة؟  يقول القاضي عياضولكن ما هو عمل أهل المد

والإقامية وتيرك  الجهير بالبسيملة فيي ، وزكياة الفطير بهميا ، وكيالأذان ، فمقدار الزكاة ، المد و، كالصاع  ، عمل 

، لموضييع قبييره الشييريف .. وغييير ذلييك  كيينقلهم، فيينقلهم  لهييذه الأمييور ميين قولييه  وفعليه  ، وكالأحبيياس ، الصيلاة  

، حجية قطعيية يعيد وع من إجماعهم  فهذا النَّ ، وكونها كثيرة عندهم  ، وترك أخذ زكاة الخضروات  مع علمه بها 

 .(21المسائل التي استدل  بها القاضي عبد الوهاب )هذه هي نفسها (، و20وإليه  رجع أبو  يوسف )

 ثلاثة أنواع : يأتي على ، ويستدلبهوعمل أهل المدينة الذي يذكره  مالك  
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لشييء قيام سيبب وجيوده  - -ونقيل تيرك مين النبيي، من قول أو  فعل أو تقرير  --عن النبي  شرع   نقل   -1

وأبيو إلى تقيديم روايية رواة المدينية عليى غييرهم ، وبيه  قيال ماليك   ان وعان يرجعنال نوهذايفعل، ولم  

 .جمهور من العلماء   وخالفهما، يوسف 

 . ختلا   في هذا  لامحل للاو، - -كتعيين موضع قبر النبي الأماكنوتعيين ، نقل الأعيان    -2

والأذان ، فيي شيأن المزارعية  كميا  نقليوا  - -المتصيل زمنيا بعيد زمين  مين عهيده  المسيتمرنقل العمل   -3

إليى زمين  النبيي  أو  المدنيالمتصلالمسيتمر، فالعميل    وإفرادالإقامية، وتثنية الأذان ، للصبح قبل الفجر  

كميا هيو الحيال  فيي  ، واليذي مسيتنده الاجتهياد، ا عمل  أهل المدينة أمَّ ، والخلفاء  هو مايرمي إليه  مالك  

 عندالمالكيةده  ، وهو  موضع خلا  مفابن القيم  لايعت، في الفجر  قبل الركوع  توالقنو، خيار المجلس 

 (22)أنفسهم

فهيو مقيدم عليى ، المدينة إذا كان أساسه النقل  عمل أهلإلى أن  ذكره  من خلال عرض ما سبق نتوصل  إذن

فقد اختلفوا فيه  ، والخبير أوليى عنيد الجمهيور مين ، أساسه الاجتهاد عمل أهل المدينة كان الآحاد ، وإن خبر 

جيد لهيم فييه ر فييه  لا يظ، إلا  أن النياكثرة حيديث الأصيوليين المتقيدمين عين هيذا من رغم وعلى ال، أصحابه 

تعريفاً ، وقد حاول بعض الباحثين وضع تعريف له يحدد أطرافه ويكشف غموضه ، فعرفه بأنيه : " ميا اتفيق 

 . ( 23)عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهاداً " 

هم العلمياء والفضيلاء ، وفييه أيضياً وأنَّ  ،تحديد للمعتبرين فيهالمراد بعمل أهل المدينة ، ففيه فالتعريف يوضح      

بيل ليو قيال بيه أكثيرهم لكيان معتبيراً ، وفييه إشيارة إليى أن ؛ اعتبار عملهم لا يشترط له عنيد ماليك اتفياقهم جميعياً 

يكيون نقيلاً د عملهم المعتبر مرتبط بفترة محدودة عند مالك ، وفيه كذلك تقسيم لإجماعهم من جهة مستنده ، وأنه ق

عبارة عمل أهل المدينة فيما أجمع على عمله أهل المدينة في القيرون الثلاثية وقد يكون اجتهاداً، ويستعمل الفقهاء 

تيِ الْقرَْنُ الَّذِينَ يلَوُونيِ، ُوُمَّ الَّوذِينَ »: - -قاَلَ رَس ول  اللهه  وردت الآثار على أنها خير القرون، الأولى التي  خَيْرُ أمَُّ

ووهَادَتهَُ  َِ ووهَادَنُ أوََوودِهِمْ يمَِينوَوهُ وَيمَِينوُوهُ  َِ ويكيياد يتفيييق (، 24)"يلَوُوونهَُمْ ُوُومَّ الَّووذِينَ يلَوُوونهَُمْ، ُوُومَّ يمَِوويسُ ِوَووْهَ تسَْوووبدُِ 

ـي إلا أن اليبعض فهميوا مين  -رحميه الله  - (25)الأصوليــون علــى أن اعتبار عمل أهل المدينة حجة خاصٌ بمالك 

ـ  ل المدينة من حيث مستنده نوعان، هما  :أن عمل أه( 26)حمه الله ـ في رسالته إلى الليث بن سعد كلام مالك ـ ر

الثياني :  نيوع الو، ولا ينبغيي لأحيد أن يخيالف فييه ، نوع مسيتنده النقيل المتيواتر ، فهيذا حجية عنيد جمييع العلمياء 

  -هؤلاء العلمياءأن من ، على ( 27)وغيره من العلماء ، فهذا هو الذي وقع فيه الخلا  بين مالك ، مستنده الاجتهاد 

وإنما ذليك فيي نظيره قيول نسيبه إلييه ؛ ـ لا يرى حجية هذا النوع من العمل   -من يرى أن مالكاـ رحمه الله -أيضاً 

ي( 28ذهب إليى هيذا اليرأي الإميام البياجي)من لا معرفة له بأصوله ، وممن  ن ينتحيل حييث يقيول : " وقيد ذهيب ممَّ

مذهب مالك ـ رحمه الله ـ ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقيه الاجتهياد 

: " عليى أنيه ليم يحفيظ عنيه مين طرييق ولا وجيه أن إجمياع أهيل  -أيضياً   -، وقال( 29)وبه قال أكثر المغاربة " ، 

فلا يكون مالك ـ رحمه الله ـ قد انفرد باعتبار نيوع ،  وبناء عليه ، ( 30)المدينة في ما طريقه الاجتهاد حجة عنده " 

 من أنواع عمل أهل المدينة ، من جهة مستنده ، فيحصل عندنا في هذه المسألة رأيان : 

 لم يقل به أحد . ، ـ رأي يرى أن اعتبار عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة       

يرى أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك ، ولكن أصحاب هيذا اليرأي اختلفيوا ، هيل انفيرد هيو بيذلك  ـ ورأيٌ       

، وذهب بعضهم إلى ارهدون غيره ، أو أن غيره قد وافقه في اعتباره ؟ فذهب غالبيتهم إلى أن مالكاً قد انفرد باعتب

إلى أن مالكاً لم ينفرد عن الأئمة في اعتبار عمل وذهب الباجيار عملهم الذي مستنده الاجتهاد . أنه إنما انفرد باعتب

أهل المدينة بشيء ، وإنما المعتبر عنده عملهم المستند إلى النقل دون ما كان مستنده الاجتهاد ، وبالتالي فلا يكون 

 ة باعتبار عمل أهل المدينة حجة .مالك قد انفرد عن الأئم
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مالكياً ـ رحميه الله ـ قيد انفيرد عين الأئمية باعتبيار عميل أهيل والرأي الأولى بالقبول هو صيحة اليرأي القائيل بيأن 

 المدينة الذي مستنده الاجتهاد ، وأما ما كان مستنده النقل فكلهم متفقون على اعتباره ، ويؤيد ذلك ما يلي : 

 (31)ابين رشيدأن ما كان مستنده النقل من إجماع أهل المدينة المقصود به عند المالكية المتواتر ، يقيول أولاً :      

ا إليى منبه، ويقيول القاضيي عياضي( 32): " إجماع أهل المدينة عنده من جهة النقل حجة تجري مجرى المتيواتر " 

ثره الكافية عين الكافية ، فهيذا ب من طرييق النقيل والحكايية اليذي تيؤإجماع أهل المدينة على ضربين ؛ ضر  أن : "

فيلا يتيرك لميا ، هيذا النقيل محقيق معليوم موجيب للعليم القطعيي  النوع من إجماعهم حجة يلزم المصيير إلييه ، فيإنَّ 

 .  (33)توجبه غلبة الظنون " 

فلا يكون مالك قيد انفيرد باعتبيار هيذا النيوع ،  ، ومن ثمَّ  (34)ومن المعلوم أن المتواتر حجة عند جميع العلماء      

يوسف إلى رأي مالك في المسائل التي  بل إن غيره من العلماء قد شاركه في اعتباره ، ومما يؤكد هذا رجوع أبي

 ، وبهذا يتحقق الرد على الذين يقولون بانفراده ( 35)ه فيها حاج  

ما كان مستنده الاجتهاد من عمل أهل المدينة حجة عند مالك ، يدل لذلك قول مالك نفسه في رسالته ُانياً : أن      

كيان  - -عهيد رسيول الله في وأن المرجع في الأحكام ، إلى الليث بن سعد ـ رحمه الله ـ بعد ما بين فضل المدينة 

من بعده ، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه ، وما لم ممن ولي الأمر ، ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ، " إليه 

يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ، ثم أخذوا بيأقوى ميا وجيدوا فيي ذليك فيي اجتهيادهم وحداثية عهيدهم ، وإن خيالفهم 

المدينية ظياهراً معميولاً مخالف ، أو قال أمراً غيره أقوى منه وأولى ت رك قوله ، وعمل بغيره ... فإذا كان الأمير ب

ففي هيذه الجميل دلالية واضيحة عليى أن مين عميل أهيل المدينية ميا كيان مصيدره ، ( 36)لأحد خلافه ... "  لم أر  به

فقوله : " فما نيزل بهيم مميا علميوا أنفيذوه ، وميا ليم يكين   ،  -رحمه الله تعالى  -ة عند مالك ـ الاجتهاد ، وأنه حج

عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم " ، يدل على أن من عمل أهيل المدينية 

وى وقوليه : " وإن خيالفهم مخيالف ، أو قيال أميراً غييره أقي، ومنه ما كان مصدره الاجتهاد ،  ما كان مستنده النقل

ييدل ، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أرى لأحد خلافه "  ، رك قوله ، وعمل بغيره ...، وأولى تمنه 

وبهيذا يتحقيق اليرد عليى مين ييرى  أكان مصدره النقل أو الاجتهاد ،  على أن عمل أهل المدينة حجة عنده ، سواءً 

وقيد تضيارب  أقيوال أهيل المالكيية فيي اليذي مصيدره الاجتهياد .   أن مالكاً لم ي نقل عنه اعتبيار عميل أهيل المدينية

قيال ابين رشيد  فيي  ىطريقة تخريجه  حتي أشكل ، فلقد    الاجتهادمرجع هذا  الأصل الذي هو عمل أهل المدينة  

اليذي هيو العميل كييف يكيون دلييلا شيرعيا بداية المجتهد  على الجمع في الحضر :"   لكن النظر  في هذا الأصل 

اليبعض   لايعتيد   إجمياعن إ، وذلك   لاوجيه ليه ، في الإجماع منالمالكية يقولون أنه  من باب فالمتقدمونه نظر ؟ في

، إلا  إذا اقترن بالقول ، وأن جعل الأفعال تفيد  التواتر   فيذلك عسيير أنه من باب التواتر  والمتأخرونيقولون،  به

الإجمياع ولا يظهير  ليي  أن مالكياً ليم يقصيد   : فيقيولعليى هيذا،  (38)(  ويعلق عيلا ل الفاسيي 37، يل هو ممنوع)

ا جيرى علييه  عملهيم  ، وماليك  فيي تعلق بمما ت بنقلهم  ؛ وإن  المدينة ولا أهلتعلق بعمل ت لاالمسألة لأن  التواتر ؛ 

ييرى أن ، و  عد  من المصادر  التاريخييةهذه  الحالة يتحدث  عن أهل عصره  الذين عاصرهم  . فهذا المصدر  ي  

لديه اختيار  القيول  عليى غييره ويجب ،  المسألة  إذا  اختلف  فيها  أو تضارب   فيها الأدلة  يرفع الخلا  عنده  

والإفتياء مين الأحكيام  عتبيار  ميا   اعتميده القضياء ا تشريعيا عظيميا ، وهيو أصلامن المذاهب  ، وهو بهذا وضع 

ة  غيير مليزم  لجمييع الأمية  ، ولا ا  ، وهيو ييرى أن عميل  أهيل المدينيوفهيالشرعية ؛ لأنه  يتفق  ميع البيةية وظر

، مل  بغييره  ؛ وإنميا جعيل  العميل مرجحيا  عنيده  إذا تضيارب   الأقيوال  واختلفي  الآراء يقول أنه لا يجوز  الع

وأقيرب   وهو جريان أحكاميه  فيي  عصير  أبعيد  عين الهيوى، المدينة  ؛ لأنه شيء زائد  أهلفيختار  القول بعمل 

 (39)إلى التقى

كمايراهيا العلمياء اليذين اهتميوا ، المدينية عليى أربعية مراتيب   أهيلومراتب أجماع المدينة :   أهلجماع مراتب إ

 به.واهتموا   ودونوهبالفقه المالكي 
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يالصياع وال ارمثيل نقلهيم لمقيد ي: مايجري مجرى النقيل عين النبي المرتبة الأولى وتيرك صيدقات الخضيروات   د  م 

وهو رأي أبو يوسف عندما اجتمع بمالك وسأله هذه المسائل وأجابيه ، حباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء والأ

 مالك بنقل أهل المدينة المتواتر ، وقال قولته المشهورة :" لوصاحبي رأى مثل مارأي  لرجع مثلما رجع    "  

عي والمنصوص عند  الشاف  كعند مالفهو حجة  ( ، 40عفان)بن : العمل القديم قبل مقتل عثمان  المرتبة  الثانية  

 إذا  قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك  ريبا أنه الحق  (41)، وقال في رواية يونس بن عبد الأعلى

هل  :  إذا تعارض د المرتبة الثالثة ن قيولاأيهما أرجح وأحدهما يعميل بيه ليلان في المسألة كحديثين  وقياسين وج 

المدينية ،  أهيلعميل  ييرجحالمدينية ، وميذهب أبيي حنيفية لا  أهيلنيه ييرجح بعميل ، فذهب ماليك والشيافعي عليى أ

حميد  وروي أنيه قيال :" إذا رأى ، وقيل :  هو  المنصوص عنيد أ  بهوالثاني  يرجح ، ولأصحاب  أحمد وجهان  

العيراق ،  أهيلالمدينة ويقدمه على مذهب  أهلفهو الغاية ، وكان يفتي  على مذهب   ة حديثا وعملوا بهالمدين أهل

بيي مصيعب الزهيري ، أحلقية  المسيتفتي عليى وكان  يستفتي على مذهب الحديث ، ومذهب  أهيل المدينية ، وييدل

ل لى المدينية ، كميا ييرد عليى أهياً ، وكان أحمد  يكره  أن  يرد  عوأبو مصعب أحد رواة الموطأ وهو آخرهم موت

توافيق ميذهب ماليك فيي التيرجيح   فهيذه ميذاهب جمهيور الأئمية، (42)عوا الآثار  إنهم اتب  العراق ، وكان يقول  :"

 . (43)لأقوال أهل  المدينة

نه ليس حجية شيرعية الأئمة أ الذي عليه،  ف، هل ي عد  حجة شرعية أم لا بالمدينةعمل المتأخر ال:   المرتبةالرابعة

وغيرهم وقول المحققيين مين أصيحاب ماليك كميا ذكير القاضيي (45)وأبو حنيفة  (44)، وهو مذهب الشافعي وأحمد

ن " ، وميين المحققييين ميي إجماعيياعبييد الوهيياب فييي كتابييه  أصييول الفقييه وغيييره :"  أن هييذا ليييس حجيية شييرعية ولا 

  ل المغرب حجة ، ليس مع  هذا الرأي دليلا ولا حجة تنهض أن يكون عملأصحاب مالك ، وربما جعله بعض أه

 .(46)، بل هم أهل  تقليد عليه دليلا يستند  المتأخرين  من أهل

نظيره  فيي وعمل أهل المدينية ، على خبر الواحد ؛ لأنه عنده  أقوى و ، ويقدم مالك عمل أهل المدينة على القياس

 ،(47)ايية جماعية عين جماعيية أوليى بالتقيديم مين روايية فيرد عين فييردور،  - - الله بمنزلية رواييتهم عين رسيول 

 فأحاديث أهل المدينة فقد اتفق أهل العلم بالأحاديث على أنها أصح الأحاديث.

عندما يقدمه عليى خبير الآحياد ، بعمل أهل  المدينة  ذهلفهم أن مالكا  يجانب السنة بأخصري ااعى بعض قولقد  اد  

مين حيديث   -رسيول للهفالإمام ماليك ييرى أن عميل أهيل المدينية أدل عليى سينة ، ، وهذا القول مجانب للحقيقة  

ليه إلا تمزييق واحد قد يحفظ وقد  ينسى وقد يخطئ  وقد  يصيب ، هذا التفكيير الميريض اليذي ابتلينيا بيه لا نتيجية 

 ( 48)ح ارالأمة المثخنة بالج

 ، فهو حجة عند الجميع أما  إذا أجمعوا على أمر ، ولذلك  إذا أجمع أهل المدينة على أمر  لم يخالفهم  فيه غيرهم  

ر  عن هيذين القسيمين  بقوليه  :"  السينة ولكن يعبَّ ، مالكا  بالمخالف   يعتبرفلا ، ثم وجد  لهم مخالف  من غيرهم 

وعمل أهل  المدينية تتفياوت فييه  ميذاهب جمهيور الأئمية ، ويعليم ذليك مين خيلال ؛)49التي لا اختلا  فيها عندنا )

حجة قاطعة ، وتارة حجة قوية ، : أقوالهم : أصح أقوال  أهل الأمصار رواية ورأيا ، وتارة يكون التعبير بقولهم  

دينية أقيوى عنيده مين عمل أهيل الم لأنَّ الخاصية لشيء من أمصار المسلمين؛  وتارة مرجحا للدليل ، إذ ليس  هذه

ي ومين هنيا اسيتدرك علييه اللييث بين ، ح الثياني حديث الآحاد ، فإذا تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينية  رج 

 .مسألة سعد سبعين 

 المصالح المرسلة : ــــالمطلب الثاني 

، (50)المصلحة لغةً : كالمنفعة وزناً ومعنىً ، فهي مصدر بمعنى الصلاح ، أو هي اسم للواحدة من المصالح        

 . ( 51)الإهمال ( وعدم التقييد ة : هي من الإرسال وهو الإطلاق )والمرسل
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أما في الاصطلاح : فإن المراد بها عند الأصوليين : المصلحة التي أهملها الشارع ، فلم يدل دليل عليى اعتبارهيا 

 أو إلغائها 

ر عنها بعيض الأصيوليين أحيانياً بالمناسيب بَّ وقد يع  ، (52)لها في مقاصد الشريعة الإسلامية بخصوصها ، مع دخو

 اسب الذي استوجب ترتيب الحكم عليه تحقُّق تلك المصلحة . وذلك باعتبار جانب الوصف المن، (53)المرسل 

، مراعياة لعمليية بنياء الحكيم عليى الوصيف المناسيب أو  (54)وقد يعبر عنه البعض بالاستصلاح أو الاستدلال      

المصلحة ، كما أن الذين عبروا عنها بالمصلحة المرسلة راعوا في التسمية جانب المصلحة المترتبية عليى الحكيم 
ومن هيذه القييود :  ، وقد تضمن التعريف مجموعة من القيود كافية لضبط هذه المسألة وتمييزها عن غيرها ، ( 55)

مين دلييل بخصوصيها كونهيا ليم يشيهد لهيا وبه تخرج كل مصلحة غير داخلة فيهكونها داخلة في مقاصد الشرع ، 

الشرع اعتباراً ، ويخرج بذلك ما شهد له الشرع بالاعتبار من المصالح ، بينص ، أو إجمياع ، سيواءً أكيان الينص 

أو الإجماع متضمناً للنص على العلة ) المصلحة (  أم عر  اعتبيار تليك المصيلحة )العلية ( مين ورود الينص أو 

ل من الشرع بخصوصها إلغاءً ، وبيه يخيرج ميا شيهد ليه كونها لم يشهد لها دلي  الإجماع ببناء الحكم على وفقها ، 

، (56)أو قيياس صيحيح ، الشرع من المصالح بالإلغاء سواءً أكان  تليك الشيهادة بواسيطة نيص أم بواسيطة إجمياع 

لحة التيي   ليم  رافيي :" المصي، وهيي  كميا الق  قواعداستنباط الفتياوى عنيد ماليك ، وتسيمى بالاستصيلاحوهي من 

  والإميامميا  يجليب  نفعيا أو ييدفع ضيررا ،  ؛ باعتبيارنص معين ، فهي  حجة عنيده  بار ولا بإلغاءبالاعتيشهد لها 

 د ها العام ومفهومها الكليحسب مرار  إلى مقصود  الشريعة  الشريعة العام ؛ بل نظ  روحمالك  لم  يخرج  عن 

فيي جملتهيا ،   معلليةيير ونصوصيها غصالح  المرسلة فيي العبيادات  ؛ لأن الأصيل  فيهيا التعبيد  م، فلم  يعمل  بال

عاني  موالأصل فيها الالتفات  إلى ال، مع العقول تتماشىلمصلحة التي لالله شرعهالأن ؛ المعاملات والعادات  وأما

 . (57)الأحكامشرعتوالبواعث التي  من أجلها  

بقي أن نعر  هل انفيرد الميذهب الميالكي باعتبارهيا ، وبعد أن عرفنا المراد بالمصلحة المرسلة عند العلماء       

يييرى بعييض العلمـييـاء ميين غييير المالكييية وبعييض علميياء المالكييية أن مالكيياً ـ رحمييه الله ـ انفييرد باعتبييار  أو لا ؟ 

وييرى  (،59)بالاستصيلاح  وتسيمى، ماليك   ميامالإعين  الاسيتنباطوهي تعيد مين  قواعيد ،  ( 58)المصالح المرسلة 

ومالك  لا ، (61)لم ينفرد بها ، وإنما أخذ بها غيره من العلماء   -رحمه الله -مالكاً  وبعض المالكية أنَّ ، (60)القرافي 

 : يعمل بالمصلحة إلا  ضمن أسس  وضوابط  منها 

ث لا تنييافي  أصييلا ميين  يييتاميية بييين المصييلحة  التييي  أخييذ بهييا  ومقاصييد   الشييرع بح  الملائمييةأن  تكييون   -1

ها ، الح  التي  قصد الشارع  إلى تحصيل، بل تكون  متفقة مع  المصلا من  دلائله القطعيةليأصوله  ولا د

فييي يصييح  رعاييية مصييلحة مسيياواة  الابيين  مييع البنيي   فييي الميييراث ؛ لأن  هييذه  المصييلحة ملغيياة  وذلييك 

( فقييه الأنيدلس خاطةية ، 62ولهيذا كاني  فتيوى يحييى بين يحييى الميالكي)، لمصادمتها مع النص  القطعي 

بعين ، وبنيى ذليك شيهرين متتيا -الأمير الذي أفطر يوميا مين رمضيان متعميدا  -وذلك أنه أفتى أن يصوم 

علييى المصييلحة ، وقييال :"  لا يييردع الأمييير إلا هييذا  وأمييا الإعتيياق فهييو يسييير عليييه ولا ردع فيييه ، فهييذه 

الفتوى بني  على مصلحة ؛ ولأنها تعارض نصا ؛ لأن الينص صيريح فيي أن كفيارة مين أفطير يوميا فيي 

م يستطيع فإطعام ستين مسيكينا ، رمضان عامدا عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن ل

بلا تفريق بين ملك وأمير أو غني وفقير ، فالمصلحة التي اعتبرها المفتي ملزمة للأمير بالتكفير مصلحة 

 خاطةة وليس  مصلحة مرسلة ؛ بل هي ملغاة

أن تكون معقولة في  ذاتها ، جرت دون المناسبات  المعقولة التي عرض  على أصحاب العقيول فتلقتهيا   -2

كسيلب اليزوج  حيق  الشيرعية  الأميورالقبول ، فلا مدخل  لها  في التعبدات ، ولا ميا جيرى مجراهيا مين ب

التطليق من زوجته وجعله في يد  القاضي أو منح  الزوجة  حق التطليق ، لأن هذا يعد  مصادما لقواطيع 

 .الشريعة 

المعقولية  فيي  موضيعها   بالمصيلحةم  يأخيذ لو ليفضيين ، رفيع  حيرج  لازم  فيي اليد  أن يكون الأخذ بها    -3

ينِ مِنْ وَرَجٍ﴾ ):﴿ -تعالى   -لكان  في حرج  ، قال  فهي إذن  من الوسيائل لا ( ، 63ومَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

125



ال .د    ،   المرزوقي علي الهادي .د                                ما خالف فيه المالكية غيرهم في الأصول جمعة مسعود سالم الموَّ

 
 

لا إليى بياب التشيدد ، لأن تحقييق   فييف رفيع الحيرج  راجيع  إليى بياب التخ فييمن المقاصد  ، ورجوعها 

 (64)ناس  ورفع  الحرج  عنهم ال  لإصلاحةزملا  المنفعة

ليسييي  مصيييلحة شخصيييية ، وفيييي الأخيييذ بهيييا يحفيييظ  أميييرا   : أن تكيييون  المصيييلحة حقيقييية  عامييية  ، أي -4

 (65)ضروريا

ن اليذين  يقفيزوتكون  بعيدة عن التلاعب  من قبيل علمياء السيوء   بط  التي تضبط  المصلحة ، بحيث  هذه الضوا

 : (66)وذكر الشاطبي فيها أربعة أقوال ، كلما رن صوتها  يرنخلف رنين  الدنا

 . عدم القول بها مطلقاً ما لم تستند إلى أصل ثاب  ، فإن استندت إلى أصل ثاب  فهي القياس الأول ــ    

القول بهيا مطلقياً سيواء أكاني  فيي العبيادات أم فيي غيرهيا ، وسيواءً أكاني  ضيرورية قطعيية كليية أم الثاني ــ     

 .وهو مذهب مالك رحمه الله ، ليس  كذلك 

 القول بها بشرط القرب من الأصول الثابتة ، وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ ومعظم الحنفية .   الثالث ــ    

 القول بها إن كانت ضرورية ِطعية :الرابع ـ        

فقييد اضييطرب رأيييه فييي المسييألة ، فأحيانيياً يييذكر أن مالكيياً انفييرد بهييا ، وأحيانيياً يييذكر أن ، وأمييا صيياحب البرهييان 

 .( 67)الشافعي أيضاً أخذ بها 

م ينفيييرد باعتبيييار المصيييالح ومييين خيييلال الآراء والأقـيييـوال السيييابقة يمكييين القيييول إن مالكييياً ـ رحميييه الله ـ لييي     

لخليط فيي هيذه عنيده؛ لأن عيدم تحدييده هيو اليذي سيبب ا ،ولكن لابد مين تحدييد ضيابط المصيلحة المرسيلةالمرسلة

اً يأخيذ بالمصيلحة المرسيلة لقد اختلف  آراء الأصوليين في هذه المسألة ، فذكر البعض أن مالكالمسألة فيما يبدو، ف

 .( 68)ولو خالف  النصوص والقواعد الشرعية ، مطلقاً 

نه يأخذ بها إذا كان  في مرتبة الضرورة وكاني  نه أاً عنه : أن الأولى أن يقال عوذكر صاحب الإحكام أيض      

كما نقل عنيه أغليب الأصيوليين مين المالكيية أنيه يأخيذ بهيا متيى كاني  متصيفة بالصيفات التيي ، ( 69)كلية وقطعية 

 . (70)ذكرت عند تعريفها 

 فهذه ثلاثة آراء في ضابط المصلحة المرسلة عند مالك ، وهي :      

 ـ أنه يأخذ بها مطلقاً ولو خالف  النصوص والقواعد الشرعية .  1    

 ضـ أنه يأخذ بها إذا كان  ضرورية وقطعية وكلية .  2    

ـ أنه يأخذ بها إذا لم يكين لهيا شياهد بالاعتبيار ولا بالإلغياء بخصوصيها وإن كاني  لابيد أن تكيون داخلية فيي  3    

 قواعد الشرع الكلية . 

عتد به المالكية من هذه الآراء هو الرأي الثالث منها القاضي باعتبار المصالح المرسلة إذا لم يكين لهيا والذي ي     

شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ، وكان  داخلة في مقاصد الشرع ، وهذا الرأي هو الذي نقله أغلب المالكية عن إمامهم 

 مالك ويعتبرونه الرأي الأوفق بنهجه . 

قائل إن مالكاً ـ رحمه الله ـ يعتبر المصلحة المرسلة حتى ولو خالف  النصوص والقواعد الشرعية أما الرأي ال     

هيي : كيل مصيلحة ليم ييرد عين الشيارع ، ، فلا يخفى ما فيه من تناقض إذ أنهم ذهبيوا إليى أن المصيلحة المرسيلة 

ع كميا سيبق فيي تعريفهيا، ثيم لابيد أن تكيون داخلية تحي  قواعيد الشير ها ولا اعتبارها بخصوصيها وإن كيانإلغات

يييذكرون عيين مالييك أنييه يعتبرهييا إذا خالفيي  النصييوص أو القواعييد الشييرعية، وهييل المصييلحة المرسييلة حسييب مييا 

 عرفوها يتصور تعارضها مع النصوص أو القواعد الشرعية ؟ 
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ملغياة ، ويكيون ن المصيلحة حينةيذ لا تكيون مرسيلة ، وإنميا تكيون أن ذلك لا يمكين تصيوره عقيلاً إذ أ الحقيقة     

 المرسلة . ضالكلام عن المصالح الملغاة لا عن المصالح 

ولعل السبب في نسبة القول إلى مالك بالإفراط والاسترسيال فيي اعتبيار المصيالح المرسيلة يرجيع إليى بعيض      

ما نقيل عنيه مين قوليه بجيواز قتيل .، و (71)وهي : أنه قال بجواز ضرب المتهم حتى يقر ، الفتاوى التي نقل  عنه 

 . (73)وكذلك إجازته معاقبة الأغنياء بمصادرة أموالهم رعاية للمصلحة  ، (72)ثلث الأمة لاستصلاح الثلثين 

 إلى غير ذلك من الفتاوى المأثورة عن مالك التي يكون ظاهرها تقديم المصلحة على النصوص .      

 ، ى يقر فهذا لا تصح نسبته إليه ، بيل المنسيوب إلييه فيي المدونية خلافيهفأما القول بأنه يجيز ضرب المتهم حت     

قد ذهب إلى جواز  السجن  في التهمة وهو نوع مين العيذاب ، ونيص أصيحابه إليى و ،(74)وهو عدم جواز ضربه 

با  ن  ذليك  تعيذيرباب  المذاهب  الأخيرى بنياء عليى أجواز  الضرب ، وخالف هذه الفتوى كثير من الفقهاء  من  أ

 ، أما ما ينسب إليه من القول بجواز قتل ثلث الأمية لاستصيلاح البياقي،  (75)لمن  لم  يثب  عليه  جرم  وهو  بر 

 .  (76)فهو أمر لا تصح نسبته إليه كما يقول أتباعه من المالكية 

يجييزه إلا فيي حالية اليذي يعير  عنيه فيي ذليك أنيه لا ة المالية في بعض الجنايات ، فوأما قوله بتجويز العقوب     

ويتصيدق بيه ، المغشوش إذا وجد عند صاحبه ، فإنه يؤخيذ منيه عقوبية  (77)الزعفران الغش خاصة ؛ إذ أفتى بأنَّ 

وأن اعتمياده فيهيا ، جدلاً أن هذه الفتاوى صحيحة النسبة لماليك  ناثم إنه لو سلم ،  (78)على المساكيــن، قل أو كثر

كان على المصلحة ، فإن هذه المصلحة لا يمكن أن تكون مرسلة ، وإنما هي حسيب الاصيطلاح ملغياة ، ومين ثيم 

فلا يكون وجود مثل هذه الفتاوى والآراء مبرراً للقول بيأن مالكياً ـ رحميه الله ـ يجيوز الأخيذ بالمصيلحة المرسيلة 

 تناقض .  حتى ولو خالف  النصوص والقواعد لما فيه من

والقول بأن مالكاً انفرد باعتبار المصالح المرسلة مستنده في ذلك أن أئمة المذاهب لا يعتبرونها مصدراً فقهيياً      

مستقلاً ، بل تندرج في الاستحسان والعر  عند أبي حنيفة ـ رحميه الله ـ ، كميا تنيدرج فيي القيياس عنيد الشيافعي 

 وأحمد ـ رحمهما الله

 سد الذرائع :   ــــلثالث المطلب ا

كيالتهم التييي يقيذ   بهييا   ومنعيي   كيذلك مييا فييه  الفسياد نهايييةً ، الشيريعة الإسيلامية منعيي   ميا فيييه الفسياد  ابتيداء ً

الإنسان  أخاه  يقصد  بها ابتداء الإساءة إليه  ، وتصبح  بالنهاية باعثة على إفساد  سمعته  ، وهذا ما يسيمى  بسيد 

لميراد ا افمي(79)الذريعة ، وقد  عرفه المازري في شرح  التلقين  منع ما يجيوز  ليةلا  يتطيرق بيه إليى ميا لا يجيوز

فأميا السييد فيي اللغية : فييدل عليى الحياجز والمييانع بيين شييةين ، وهيذا هيو المعنييى ، حاً طلابسيد اليذرائع لغيةً واصي

، وأما الذرائع فهيي جميع ذريعية ،  (80)فالمراد به فعل السد وهو المراد هنا ، الاسمي له ، وأما المعنى المصدري 

ع فلان بذريعة: وهي الوسيلة ، يقال   . الإطلاق هو المراد هنا، وهذا (81)توسل بوسيلة: أي  ، تذرَّ

أما في اصطلاح الأصيوليين فلهيا معنييان : معنيى عيام يشيمل جمييع اليذرائع سيواءً كاني  ذرائيع مفتوحية ، أم      

بر عنه بقولهم: " اليذرائع : الطيرق المفضيية إليى المقاصيد "  كميا أن لهيا  ، (82)مسدودة وهذا الإطلاق هو الذي ع 

وهي الذرائع المسدودة شرعاً ، وهذا الإطلاق هيو اليذي  ، عينة من الذرائعفهي تطلق على أنواع م، معنى خاص 

وهيو ميا ، ( 83)ويتوصيل بهيا إليى فعيل المحظيور " ، ر عنه بالقول : " الذرائع : الأشياء التي ظاهرها الإباحية عبَّ 

ب ر عنه أيضياً بيـ " ميا ظي هيو ، وهيذا الإطيلاق الخياص لليذرائع  ، ( 84)ويتوصيل بيه إليى المحيرم " ، هره مبياح اع 

ء التيي ظاهرهيا الإباحية لا المراد فيي هيذا البحيث ، فيكيون الميراد إذن بسيد اليذرائع فيي الاصيطلاح : منيع الأشييا

وهذا النوع من الذرائع هو الذي جرى فيه الخلا  بين العلماء هل لكونها تفضي إلى الفعل المحرم ،  إنمالذاتها؛ و

مين حييث الاتفياق عليى  -القرافي ومن تابعه من المالكية وغيرهم إلى أن الذرائع ثلاثة أنواع ذهب فيسد أو يفتح؟ 

: نييوع اتفييق العلميياء علييى سييده ، وذلييك كحفيير الآبييار فييي طييرق المسييلمين ، وسييب ( 85) -حكمهييا والاخييتلا  فيييه

 ؛ ده ، وذلك كزراعة العنيبونوع متفق على عدم س -تعالى  -سبها سب الله الأصنام عند من يعلم منه أنه إذا سمع 
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ونوع مختلف فييه بيين العلمياء ، فمينهم ركة في سكنى الدار خشية الزنا ، فإنه لا يمنع منه اتخاذ الخمر منه ، والش

من يقول بسده ، ومنهم من يقول بفتحه ، ومن ذلك بيوع الآجال ، فاعتبرها المالكية فكان قولهم بسد الذرائع أكثير 

 من غيرهم . 

فقهياء الميذاهب الأخيرى ،  بيل أخيذ بهيا غييرهم مين، يمكن القيول إن المالكيية ليم ينفيردوا بسيد اليذرائع ومما سبق 

هيو عنيدهم أمير ونهيي ، ة أيضياً قيد أخيذوا بيه ، والحنابلي، و(86)الحنفية نصوا على أن وسيلة الشيء تعطي حكميهف

 . وسيلة إلى مقصودو مقصود لنفسه ،، هما :  والأمر نوعان

: ميا يكيون المنهيي عنيه مفسيدة فيي نفسيه ، والثياني : ميا يكيون وسييلة إليى مفسيدة ، فسيد والنهي نوعيان ، هميا    

 .(87)الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع التكليف 

وأما الشافعية فإن آراتهم قد اختلف  في القول بسدها وفتحها ، فالمروي عن الشافعي ـ رحميه الله ـ فيي كتابيه      

، ومما لاشك فيه أن يمعن النظر  في فروع  (89)، وعلى هذا الرأي سار أغلب الشافعية  (88)لأم هو القول بفتحها ا

وأنه يعيد  أصيلاً مين ، يظهر له باد  ذي بدء أن الإمام مالكاً اعتمد كثيراً على سد الذرائع  -رحمه الله   -فقه مالك 

، ولا ينييازع فييي ذلييك أحييد ، وإليييك جمليية ميين أقييوال علميياء أشيهر أصييول الاسييتنباط الفقهييي عنييده وعنييد أصييحابه 

 المالكية ، تتبين من خلالها هذه الحقيقة : 

ويقيول (، 90" )في إحكام الفصول : " ذهب مالك ـ رحمه الله ـ إليى المنيع مين اليذرائع يقول الباجي رحمه الله      

" وميذهب ماليك ـ رحميه الله ـ القضياء بهيا والمنيع  ابن رشد ـ رحمه الله ـ  في كتابه المقدمات : ـ عين اليذرائع ـ :

: " هيذه (92  )واسَْوَلَْهُمْ عَونِ الْقرَْيوَةِ الَّتـِـوـي كَانوَتْ وَاضِورَناَلْبحَْرِ :  -تعيالى   -وجاء في تفسيير قوليه ، (91)منها " 

 . (93)رائع التي انفرد بها مالك وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته " ذالآية أصل من أصول إثبات ال

وَلاَ تسَُوبوواْ الَّوذِينَ يوَدْعُونَ مِون دُونِ :  } -تعيالى  -الذرائع  بالقرآن والسنة ، أما القرآن  فقوله  سد وقد  ثب  أصل 

رْجِعُهُمْ فيَنُبَِّوُهُُم بمَِوا كَوانوُاْ يعَْمَلوُونَ اّللِّ فيَسَُبوواْ اّللَّ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ  ةٍ عَمَلهَُمْ ُمَُّ إلِىَ رَبِّهِم مَّ ( 94{) زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

يوَا أيَوهَوا الَّوذِينَ : }  -عن المشركين أنَّهم  قالوا  لتكفن عن  سب آلهتنا ، أو لنسبن إلهيك  ، وقيول الله تعيالى  يفيرز

 -(، وأمييا السيينة فييإن أقييوال النبييي95{)واْ رَاعِنوَوا وَِوُلوُوواْ اننرُْنوَوا وَاسْوومَعُوا ْوَللِكَووافرِِينَ عَووذَاَ  ألَوِويمَ آمَنوُوواْ لاَ تقَوُلوُو

وفتيياوى  أصييحابه كثيييرة  منهييا كفييه عيين قتييل المنييافقين  ، لأن ذلييك ذريعيية إلييى قييول الكفييار إن محمييداً  يقتييل 

ار  ثب  فيها النهي موقعين  نحو  تسعة  وتسعين شاهداً من الآثفي إعلام ال  (97)( ، وقد ساق  ابن القيم96أصحابه)

فيقيول : "  ، ظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعاً ـ يقرر أن النَّ  -رحمه الله   -(98)الشاطبيسداً للذرائع، و

هيذه النقيول  ،  (99)منها : قاعدة الذرائع التي حك مها مالك في أكثر أبواب الفقه " ، وهذا الأصل ينبني عليه قواعد 

قيد أكثير العميل بهيذا الأصيل إليى درجية أن اعتبيار العميل بيه مين خصوصييات ، وأمثالها تثب  بوضوح أن مالكاً 

 مذهبة ، شأنه في ذلك كشأنه في المصالح المرسلة .

 : الخاتمة

 : البحث  جمل أهم النقاط التي توصل  إليهان  الجهد المقل وفي نهاية هذا 

ـ قد انفرد عن الأئمة باعتبار عمل أهل المدينة الذي مستنده الاجتهاد ، وأما ما كان   -رحمه الله -ـ أن مالكا  1    

 مستنده النقل فكلهم متفقون على اعتباره .

 ـ إن ما كان مستنده الاجتهاد من عمل أهل المدينة حجة عند مالك . 2    

 المالكية لكي يعتد بها عندهم .عند  ضوابطـ إن للمصلحة المرسلة  3    
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ـ إن الذي يعتد به المالكية في المصالح المرسلة هو الرأي القاضي باعتبار المصالح المرسلة إذا لم يكن  4    

 شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ، وكان  داخلة في مقاصد الشرع . 

، وأنه يعد أصلا من أشهر أصول الاستنباط ـ إن الإمام مالكا ـ رحمه الله ـ اعتمد كثيرا على سد الذرائع  5    

 الفقهي عنده وعند أصحابه ، ولا ينازع في ذلك أحد .

 هوامش البحث : 

م ، المكتبة العصرية . صيدا  2112 -هـــ 1431 لاح ،ــــــــــــالممحمد : حسين  الفتوى نشَتها وتطورها أصولها وتطبيقاتها -1

 .  676ص: بيروت . 
 . 326/   2م . دار ابن حزم  ، 2113هـ ــ  1424،  1ط العلم وفضله : ابن عبد البر ،جامع بيان  -2

هـ ، حافظ المغرب ، وشيخ علماء الأندلس ، 363: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  بن عبد البر  ولد سنة  ابن عبد البر -3

سنة  –رحمه الله  -والاستذكار  والاستيعاب ، والكافي ،  توفي  قال ابن كثير : صاحب التصانيف الكثيرة منها ، منها التمهيد ،

كية ، 463  م.2117،  1، مكتبة الثقافة  . القاهرة، ط: 1/332هـ . ينظر : شجرة النور الـــزَّ

 . 53، ص  ابن تيمية ، مطبعة الإمام ، مصر صحة أصول مذهب أهل المدينة : -4

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي ، المجتهد المفسر عني بالحديث :  ابن تيمية -5

فقيه ، ومحدث ، ومتكلم ، وناقد ، وقد أقبل على العلوم الإسلامية يحصلها فأخذ عن للعلم عن أبيه وزين  الدين  وفقهه ، وعلم الكلام  

كر ، وزينب  بن  مكي  ، ألــــمَّ بالفقه  والتفسير والحساب  ..  وهو ابن عشرة سنين ،  عر  المقدسي ، ونجم الدين بن عسا

بالشجاعة والجرأة ، ولم ير على أبواب السلاطين مادحا ، من مؤلفاته : الفتاوى ، والرد  على المنطقيين ، والفرقان بين أولياء 

 1، و طبقات الحفاظ : السيوطي ،  ط:  1/163: الدرر الكامنة : ابن حجر :  هـ . انظر 723تـوفي  سنة الرحمن وأولياء الشيطان  .

 521لبنان  ، ص:  -هــــ، ـ دار الكتب العلمية ،  بيروت 1413، 

 .  22/  3 ه. 1413،  2: ط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،  سير أعلام النبلاء للذهبي -6

ثمان بن قايماز التركماني  ، ثم الدمشقي ، محدث مؤرخ ، له من التصانيف : : هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ع الذهبي -7

تاريخ الإسلام ، التاريخ الأوسط ، سير أعلام النبلاء ،  قال السيوطي :" والذي أقوله إن المحدثين عيال عليه الآن في الرجال ، 

هـ . انظر:طبقات الشافعية  743ابن حجر  ، توفي سنة وغيرها من فنون الحديث ، على أربعة : المزي ، والذهبي ، والعراقي ، و

 .3/55. لبنان -بيروت -م، عالم الكتب 1،1237،ط: 

 . 333مالك : أبو زهرة  ، دار الفكر العربي ، ص:   -3
م(  . محمد بن أحمد أبو زهرة ، أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره ، 1274-1323هـ 1324-1316محمد أبوزهرة ، )  -2

م ، وتولى تدريس العلوم 1225 -1216مولده بمحلة المدينة الكبرى ، وتربى بالجامع الأحمدي ، وتعلم بمدرسة القضاء الشرعى

م ، عين أستاذا محاضرا للدراسات 11233الشرعية والعربية ثلاث سنوات , أ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الدين 

على للبحوث العلمية ، أصدر من تأليفه أكثر من أربعين   كتاباً ، توفي بالقاهرة  . ينظر: م وعضواً للمجلس الأ1235العليا سن 

 26-6/25الأعلام : الزركلي،  

،  162/  2لبنان ،  -دار الكتب العلميـــة ،بيروتم ،  1222هـ ــ 1421،  1انظر : حاشية العطار على جمع الجوامع ، ط  -11

، دار  4: ط، ؛ البرهان في أصول الفقه للجويني   167/ 4،  هـ  1414، دار الكتب العلمية ،  1ط، لآمدي لإحكام : اوا،   327

،  م 1221هـ ــ 1411دار الكتب العلمية ،  1: ط، الأشباه والنظائر للسبكي ، و 373/  2، هـ  1413الوفاء ، المنصورة ــ مصر 

العدة : ، و357/ 3، م  1227 1413 لبنان ،  -بيروت .دار الكتب العلمية ، 1، ط:كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ،  و 137/ 1

المكتبة  : ، ط 426،  312ص ، لقرافي م شرح تنقيح الفصول:  ا1221هـ ـ  1411الرياض  2( ط 1142/  4 ، أبي يعلى 

 .    333: ص، الأزهرية للتراث القاهرة ؛ مالك لأبي زهرة 

زيغ ، وانتهاك حرمة المذهب المالكي :  محمد المختار بن عابدين بن المختار الشنقيطي ، تطعيم المالكي السالك عن ال -11

 .66ص:

م أهل المدينة ، مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحي ، نسبة إلى ذي أصبح من ملوك اليمن ، هـ  إما172 -23مالك بن أنس  -12

 على خلقه بعد التابعين "، وقال عنه النسائي: " ما عندي أنبل من مالك وكان يكنى " أبا عبد الله " قال عنه الشافعي " مالك حجة الله

، ولا أجل منه ، ولا أوثق ، ولا آمن على الحديث منه ،  ألف الموطأ وقد استغرق تأليفه أربعين سنة عرضه خلالها على سبعين من 

ك اختلف  نسخه فكان  ثلاثين لم يشتهر منها إلا التابعين ، وقد جمعه من ألف حديث ، وروى عنه الموطأ أكثر من رجل ، ولذل

عشرون ، وأشهرها رواية يحيى ين يحيى الليثي الأندلسي المصمودى ، ورواية محمد بن الحسن الشيبانى ،  روى مالك عن : نعيم 
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، تهذيب  31 -17المجمر ، وزيد بن أسلم وغيرهما ، وروى عنه كثيرون انظر ترجمته في : الديباج المذهب : ابن فرحون 

 333-336علوم الحديث ومصطلحه : صبحي الصالح ص: و،1/432الوفيات و، 11/5التهذيب: ابن حجر  

م ، دار  2111 -هـــ1432، 1دراسة وتحقيق : إسماعيل الحسني ، ط: : علال الفاسي ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها -13

 .  261السلام . مصر . ص: 

أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون ، عمله كلام بغير حديث و، :"  75/ 2قال القاضي عياض في ترتيب المدارك  -14

، فلما رآه مالك  ، قال :  ما أحسن هذا العمل ، ولو كن  أنا لبدأت بالآثار ، فجمع مالك  في الموطأ العمل ودليله  ، فهو إذن كتاب  

 . فقه وحديث  وعمل ودليل

محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي بن عبد المطلب بن عبد منا  وينسب إلى شافع فيقال له الشافعي، ولد  -15

هـ ، تلقى الشافعي فقه مالك على يد مالك. وعر  محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وتلقى منه فقه أبي حنيفة، وناظره   151سنة 

ذه المناظرات إلى الخليفة هارون الرشيد فس رَّ منه، يعد الشافعي أول من أل ف في علم أصول الفقه، في مسائل كثيرة ورفع  ه

، وتقريب التهذيب : 233/ 11هـ . ينظر : البداية والنهاية : ابن كثير 214ويتضح ذلك في كتابه المسمى الرسالة ، توفي بمصر سنة 

 .5717، رقم الترجمة : 543ابن حجر العسقلاني ، ص: 

أول مصنف في أصول الفقه وهي عبارة عن جواب لسؤال ورد للشافعي من عبد  الرحمن بن مهدي ، وقد عرف   الرسالة -16

باسم الرسالة ، وكان الشافعي يسميها دائما بالكتاب عند الإحالة عليها ، فيقول : وفي كتابنا كذا  وكذا . ينظر :  تعليل الأحكام : 

ن في كتابه"الموطأ" أصول ـــــــهـ( يثب  في كتابه" القبس" أن مالكا بي  543أبو بكر ابن العربي) لكن القاضي مصطفى شلبي .

الفقه وفروعه، وذكر أنه بناه على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، والحق 

 أن كل إمام من هؤلاء ساهم بقسطه وأدلى بدلوه.

از أبو عبد الله ، قرطبي فقيه في مذهب  ابن المواز : -17 محمد بن سعيد بن إبراهيم  بن زياد الاسكندري الموثق يعر  بابن الموَّ

مالك حافظ له. ولم تكن له درجة في الرواية. كان عالماً بالوثائق من أبصر الناس بها له فيها تأليف حسن مشهور. روى عن يحيى 

هــ تحقيق :  محمد  722وخ الأندلس. ينظر : الديباج المذهب  في أعلام المذهب : ابن فرحون توفي بن يحيى وغيره من شي

 .   213، ومالك : أبو زهرة ، ص:  222/ 2الأحمدي أبو النور ، دار التراث للنشر  القاهرة . 

ازيةال -13 دونة والعتبية والواضحة ، وقد جاء في هي الأصل الرابع الذي لم يذكره ابن خلدون في المقدمة إضافة إلى الم موَّ

أجل  كتاب ألفه المالكيون وأصحه مستندا ، وأبسطه كلاما ، وأوعبه ، وذكره أبو   -المدارك يصف كتاب الموازية ، فقال هو: 

، الحسن القابسي ورجحه على سائر الأمهات ، وقال: إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه 

وغيره إنما قصد لجمع الروايات ونقل نصوص السماعات . ، وقدي  يعرض  فيها إلى الموازنة  بين الفقه المالكي والفقه العراقي 

 .  213وفقه الشافعي ، ليذب عن آراء مالك  ، ويدافع عنها .  ينظر : مالك : أبوزهرة ، ص:  

بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبى السبتي ، عياض ه( هو :  3361-3801هـ    566-674القاضي عياض) -12

أبو الفضل ، عالم المغرب ، وإمام أهل الحديث في وقته ، كان من أعلم الناس بكلام العرب ، بأنسابهم ، وأيامهم ، ولى قضاء سبته 

.  لغنية ، مشارق الأنوار  ، ومولده فيها توفى بمراكش مسموما قتله يهودي متن تصانيفه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ا

 5/22ينظر: الأعلام : الزركلي 

م( و القاضي أبو يوسف : هو يعقوب 723 -731)  هـــ(132 -113(أبو يوسف.   23/ 1:  القاضي عياض ، ترتيب المدارك  -21

بن إبراهيم ، بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، أخذ من أبي حنيفة الفقه ، وتولى رئاسة درسه  ، كما أخذ عن مالك وككبار 

 41عة العربية ، ص:  المحدثين ، اشتغل بالقضاء ، وصار كبير القضاة في عهد  الرشيد ، من أشهر كتبه الخراج .  ينظر : الموسو

 ، والأعلام : الزركلي  ، 

هو أبو محمد  عبد الوهاب  بن  علي بن نصر بن أحمد  بن الحسين  بن هارون   التغلبي العراقي :   القاضي عبد الوها 21

و لم يكن لأصحاب هـــ ببغداد نقل المقري عن ابن بسام ، قوله :"  بلغني عن ابن حزم  أنه كان يقول ل362البغدادي ،  ولد سنة 

المذهب المالكي  بعد عبد  الوهاب إلا مثل أبي الوليد  الباجي  لكفاهم .." ، وهذه شهادة كبيرة من ابن حزم للقاضي عبد الوهاب ، 

 والمسائل ، هي :  صفة الأذان ، ومقدار الصاع ، والزكاة في الفواكه،  والبقول والخضروات ،. هـــ 422سنة  -مه الله رح -توفي  

ويعد  . ومتى تقطع  التلبية ، واستثناء كيل معلوم في بيع الجزا  ، وعهدة الرقيق ، والعمل بالقافة ، دية المرأة ، والوقو  الأحباس

الذين كونه حجة  في كتابه الجامع ، والقاضي عبد  الوهاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل عن أهل المدينة ، وتقسيمه و

. ينظر : المعونة  كلهم عالة على ما قاله في ذلك ، كالقاضي  عياض ، والباجي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهمجاءوا من بعده 

 ،1/ 31 ، 72 . 

 .  266: علا ل الفاسي ، ص:  مقاصد الشريعة ومكارمها -22

 م. 2112هـ ـ  1422، مركز زايد للتراث ـ الأمــــارات ، 1، ط 463حمد المختار المامــي ، ص:  : مالمذهب المالكــــي -23

خير أمتي القرن ، شرح الحديث:   2533رواه مسلم في صحيحه ، باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ، رقم الحديث :  -24

رن والصحيح أن قرنه ــــــفي المراد بالق واواختلف - عليه وسلم صلى الله  -اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه ، الذين يلوني
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ومعنى الحديث ، ذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته ــــه، وتسبد ِهادن أودهم يمينه، الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم 

 أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه[: 

: دار الفكر، وشرح تنقيـــــح  الفصول : ط ، 114/  3،  محمد أمين : تيسير التحرير و،  357/  3 ، لأسرارانظر : كشف ا - 25

 1 ، ابن العربــي ، والمحصـــول : 1142/  4 ، العدة ، و452/  1،  البرهان ، و365 : ص، والتبصرة ، و 312: ص، لقرافي ا

دار السلام القاهرة ،  3:  ط ، 1/252، لشوكاني م ، و إرشاد الفحول : ا1222هـ 1421ـ الأردن -عمان  . ، البيارق 1: ، ط 131/

 م .  2112هـ ــ 1431

هـــ ، إمام أهل مصر في عصره ، أصله من خراسان  ، كان 24بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث ، ولد سنة  الليث بن سعد -26

فقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، له تصانيف ، ولابن حجر كتاب  من الكرماء الجواد ، قال عن الشافعي :" الليث أ

 .  243/ 5عنونه  الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية " .  ينظر : الأعلام : الزركلي  ، 

 ، لباجي ل : اتبة نزار مصطفي الباز ، الرياض ، وأحكام الفصوط مك،  1235/  3 ، لقاضي عبد الوهاب نظر : المعونة : اي -27

، و 1/47: القاضي عياض ، ترتيـــــب المداركم ، و1225هـ ــ  1415ـــــــــي ، ، دار الغرب الإسلام 2: ، ط 437ـ  436/  1

م وأعلام  1233هـ ــ 1413ــ لبنان  ، دار الغرب الإسلامــــــي ، بيروت 2 : ط ،  332/  17 ، ابن رشد البيان والتحصيل : 

 م . 1226هـ ــ 1416 لبنان .  -، دار الكتاب العربي ، بيروت 1: ط ،  354/  2 ، بن القيم الموقعين : ا

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مسعدة العامري يكنى : هو القاضي أبو الوليد الباجي، الفقيه العالم الحافظ ،  الباجي-23

لعاً من أهل النظر السديد والبحث الأصيل حافظاً للمسائل مشاركاً في كثير أبا جعفر من أهل غرناطة كان صدراً جليلاً فقيهاً مضط

من الفنون جزلاً مهيباً جارياً على سنن سلفه. ختم سيبويه تفقهاً واستظهر كتاب التلقين وحفظ كتاب الأحكام في الحديث وقرأ أصول 

 وفي عام تسع وتسعين وستمائة. رحمه الله تعالى.تالقضاء بمواضع كثيرة من الأندلس،  الفقه: وشرح كتاب المستصفى. وولي

/ 1، الزكية  هـ. انظر : شجرة النور 474صنف كتبا كثيرة ، منها: أحكام الفصول في إحكام الأصول ، وشرح الموطأ توفي سنة 

221. 

 .  432ـ  433/  1  ، إحكام الفصول في أحكام الأصول -22

 . 421/  1المصدر السابق ،   -31

قرطبي زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب المحمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد :   رِدابن  -31

ومقدمهم المعتر  له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه. وكان إليه المفزع في المشكلات بصيراً بالأصول والفروع والفرائض 

أغلب عليه من الرواية كثير التصانيف مطبوعها.ألف كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة والتفنن في العلوم. وكان  الدراية 

من التوجيه والتعليل ، وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلداً وكتاب المقدمات لأوائل كتب لمدونة واختصاراً لكتب المبسوطة 

وي في مشكل الآثار وأجزاء كثيرة في فنون من العلم مختلفة، من تأليف يحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى وتهذيبه لكتب الطحا

وكان مطبوعاً في هذا الباب حسن العلم والرواية كثير الدين كثير الحياء قليل الكلام مسمتاً نزهاً مقدماً عند أمير المسلمين عظيم 

خمسمائة ، ثم استعفى منها سنة خمس عشرة المنزلة معتمداً في العظائم أيام حياته.ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشرة و

أثر الهيج الكائن بها من العامة وأعفي وزاد جلالة ومنزلة. وكان صاحب الصلاة أيضاً في المسجد الجامع وإليه كان  الرحلة للتفقه 

ع الجياني وأبا عبد الله بن من أقطار الأندلس مدة حياته. كان قد تفقه بأبي جعفر بن رزق وعليه اعتماده وبنظرائه من فقهاء بلده وسم

فرج وأبا مروان بن سراج وابن أبي العافية الجوهري وأجاز له العذري. وممن أخذ عن القاضي أبي الوليد المذكور رضي الله عنه: 

ي أبو جالسته كثيراً وسألته واستفدت منه. وكان القاض -له  -القاضي الجليل أبو الفضل: عياض رحمه الله تعالى. قال في الغنية 

 الوليد رحمه الله تعالى يصوم يوم الجمعة دائماً في الحضر والسفر.

 .  431/  3، المقدمات ، و 332/  17،  البيان والتحصيل  -32

، 1/261إرشــــــاد الفحــــــول : الشوكاني ، ، و2/523 ، كشف الأسرار، و 32/  1 ، انظر : المقدمــــــات الممهدات - 33

ميلادية .    1425، طبعة سنة :  217الوسيط في أصول الفقه : عمر مولود عبد الحميد،  ص:و؛  314/  21ومجمـــوع الفتاوى :  

 ليبيا . 

 . 42/  1، وترتيب المدارك : القاضي عياض ،   421ـ  432/  1ينظر : إحكام الفصول،  -34

 . 42/  1، و ترتيب المدارك : القاضي عياض ،    421ـ  432/  1نظر : إحكام الفصول ، ي -35

 .  42ــ  41/  1، : القاضي عياض ترتيب المدارك  -36

 . 375/ 2ينظر :  بداية المجتهد  ونهاية المقتصد  :  ابن رشد  ،  -37

بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي الفهري ، زعيم وطني من كبار العلماء والخطباء من المغرب،  : هو علال الفاسي علالّ -33

م ، وتعلم بالقرويين ، عارض سلطات الاستعمار الفرنسي  ، ثم بعد الاستقلال تول وزارة  1213هـ الموافق  1326ولد بفاس سنة : 

ي ، صدرت له عدة كتب منها النقد الذاتي ، دفاع عن الشريعة ، ومقاصد الشريعة الدولة للشؤون الإسلامية ، كان مواليا للبي  الملك

 .  246/ 4م  . ينظر : الأعلام : الزر كلي ، 1274 -هـ 1324رحمه الله  سنة  –ومكارمها .  توفي 

 .177مقاصد  الشريعة ومكارمها : علال الفاسي  ، ص:  -32

عفان ذو النورين ، ثالث الخلفاء الراشدين ، فتح  في خلافته أرمينيه ، وخرسان ، هو أبو عمرو عثمان بن عثمان بن عفان : -41

وأفريقيه ، وأتم جمع القرآن ، وقدم الخطبة في العيد على الصلاة ، وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة ، واتخذ الشرطة ، ودار  القضاء 

، حلية الأولياء : الأصبهاني 3/53د البر  الطبقات الكبرى : ابن سعد هــــــــ. ينظر: الاستيعاب : ابن عب35بالمدينة سنة  توفى 

 .1/224، وصفة الصفوة : ابن الجوزي ،  1/55
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هـــ(   ، هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة ، الصدفي،  أبو موسى المصري ، ثقة من 264 - 171) يونس بن عبد  الأعلى -41

صغار العاشرة ،  من كبار الفقهاء ، انته  إليه رئاسة العلم بمصر ، كان عالما بالأخبار والحديث ، وافر العقل ، صحب الشافعي 

ل من يونس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وكان إماما في القراءات ، قرأ وأخذ عنه، قال عنه الشافعي :  ما رأي  بمصر أحدا أعق

على ورش وغيره ، وقرأ عليه اين جرير الطبري وغيره ، مولده ووفاته بها  ، توفي  وله س  وتسعون سنة . ينظر : تقريب 

،  2121، رقم الترجمة :  273/ 6، وتهذيب التهذيب : ابن حجر ،  7217، رقم الترجمة : 732التهذيب : ابن حجر ، ص: 

 .  261/  3والأعلام :  الزركلي  ، 

 . 31ينظر : مسند موطأ  الإمام مالك الجوهري ، تحقيق : شريف المرسي ، ص:  -42

م ، دار الآفاق العربية ، 2111 -هــ 1432، 1تحقيق : شريف المرسي ، ط:  ،سند موطَ  الإماه مالك للموهريمينظر :  -43

 .  31ص:  مصر .   -القاهرة 

أبو عبد الله الشيبانى الوائلي ، أحد الأئمة ، سافر في طلب العلم كثيراً، امتنع عن الخوض في مسألة خلق القرآن  أومد بن ونبل -44

فسجن وعذب ، أعظم مصنفاته ، المسند الذي يحتوى على ثلاثين ألف حديث ، أخذ القرآن عن يحيى بن آدم ، وعبيد بن عقيل ، 

 .1/122، الأعلام : الزركلي ، 1/112قراءة عنه ابنه عبد الله ، وذكر له الهذلى اختياراً في القراءة ينظر :غاية روى ال

أبو حنيفة : هي الكنية التي اشتهر بها واسمه : النعمان بن ثاب  بن زوطى ، وهو تيمي بالولاء ، إذ كان  أبو ونيفة النعمان :  -45

مولى لتيم بن ثعلبة الكوفي ، وأصله من فارس ، وهو تابعي ؛ لأنه رأى من الصحابة أنس بن مالك ، وسهل بن سعد الساعدى  

لة ، وروى عن بعض هؤلاء ، ويقول بعض العلماء :أنه روى عنهم جميعاً ، أخذ وعبد الله بن أبى أوفى ، وأبا الطفيل عامر بن واث

الفقه والحديث عن عطاء ، ونافع ، وابن هرمز ، وحماد بن أبى سليمان ، وغيرهم وروى عنه أصحابه : أبو يوسف ، وزفر ، وابن 

يال في الفقه على أبى حنيفة "، وقال عبد الله بن المبارك ، وقد شهد له العلماء بسعة المعرفة والفقه ، قال الشافعي " الناس ع

المبارك : " أفقه الناس أبو حنيفة ، ما رأي  في الفقه مثله ، ولولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة لكن  كسائر الناس ، كان ورعا سخياً 

مود لة ، وقد جمع له محمد بن محصاحب غوص في المسائل " ،  وهو فقيه أكثر منه محدثا ، ولكن معرفته بالحديث لم تكن بالقلي

هـ   151، ولقد كان أبو حنيفة تقياً ورعا ، يكسب حياته ، من عمل يده، توفى بالسجن  بغداد سنة الخوارزمي خمسة عشر مسنداً 

، ، عوم الحديث ومصطلحه :  1/26، الجواهر المضيةة  2/163، والوفيات 423- 13/323.ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد 

 335-333الصالح  صبحي

م ، دار الآفاق العربية ، 2111 -هــ 1432، 1، تحقيق : شريف المرسي ، ط: ينظر : مسند  موطأ مالك  :  الجواهري  -46

  22 -22مصر . ص:    -القاهرة 

 . 153/ 1، والفتوى نشأتها  ، محمد حسن الملاح ، 233/ 1الفكر السامي : الحجوي ،  -47

 .  51ص: م ، نهضة مصر .  2117،  2ط:  : محمد  الغزالي ،  والمسلمينسر تَخر العر   -43

 .  153: حسين محمد  الملاح ، ص:   الفتوى نشَتها وتطورها -42

 ؛ مادة ) صلح (.  211ــ  211: ص، المصباح المنير  ، و 517/  2 ، انظر : لسان العرب  -51

 رسل  . : ، مادة  134 : ص، باح المنير المص ، و 235/  11 : ابن منظور ، لسان العرب  -51

؛ المحصول للرازي  424هـ ؛ شرح تنقيح الفصول ص1413، الكتب العلمية ،  1ط ، 173/ 1 ، انظر : المستصفى للغزالي  -52

مذكرة ، و 242/ 4(؛ تيسير التحرير ) 4/167هـ ؛ الإحكام للآمدي ) 1411، جامعة محمد بن سعود ، الرياض ،  1( ط 5/231) 

 .  242م ؛ الجواهر الثمينة للمشاط ص  2112هـ ـ 1431دار الفاروق مصر ـ المنصورة  1ط 275لشنقيطي ص: اأصول الفقه 

 م. 2115دار الفكر دمشق  3: ، ط 2/35وهبة الزحيلي  ، وأصول الفقه:  4/167 :لآمدي انظر : الإحكام : ا -53

 .  275 : ص، مذكرة أصول الفقه  ، و 721/  2، البرهان ،  173/  1: الغزالي :  انظر : المستصفى  -54

 م .1232هـ ـ  1412، مؤسسة الرسالة ،  4، ط 322ص ، بوطي :  الضوابط المصلحةانظر :  -55

 انظر المراجع السابقة في تعريفها .  -56

 .  157: محمد  حسن الملاح ، ص:  الفتوى -57

( ؛ تقريب الوصول لابن  167/  4( ؛ الإحكام للآمدي )  235/  2مع شرح للمحلى ) انظر : جمع الجوامع المطبـــــــــوع  -53

 هـ . 1413دار الغرب الإسلامي  1( ط1/35م ؛ التفريـــع للجلاب )  1221هـ ـ  11411ط 142جزي تـ : محمد على فركوس ص

 .  157ص:  محمد حسن الملاح ، ،  الفتوى  -52

هو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين الصنهاجى المعرو  بالقرافي من علماء المالكية نسبة إلى قبيلته  القرافي -61

صنهاجة من برابرة المغرب إلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الشافعي بالقاهرة ، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة توفى بمصر 

، وأنوار البروق في أنواء الفروق ، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام ، توفي سنة ) هـ.  من مؤلفاته : الذخيرة 634سنة 

  1/24، والأعلام الزركلي  462/  1هـ ( انظر :شجرة النور ، 634

 -بيروت . دار الغرب الإسلامــــي ـ : ط.  ، 1224 ،  152/  1،  ؛ الذخيرة للقرافي  424انظر : شرح تنقيح الفصول ص  -61

 لبنان . 

يحيى بن يحيى الليثي رحل إلى المشرق ، ولقي مالكا  فأخذ عنه وعن تلاميذه  ، وعن الليث بن سعد  وسفيان بن عيينة ، وعنه  -62

 هــــ . 234دلس ، توفي سنة أخذ خلق  كثير كان كثير الشأن والحظوة  ، انتهي السلطان والعامة على رأيه  ، وكان يعر  بعاقل الأن
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 . 73 : ة الحج ، الآيةسور -63

 .  153، والفتوى :  حسين الملاح ، ص:   424ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها :  علال الفاسي ، ص:   -64

 ، 424مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها :  علال الفاسي ، ص:   -65

 .6/  3لشاطبي ينظر : الاعتصام: ا -66

 ( .  373،  722،  721/  2انظر البرهان للجويني )  -67

 .  235/  2ينظر : جمع الجوامع ،   -63

 .  167/  4ينظر : الإحكام للآمدي ،   -62

 .  143 : ص، تقريب الوصول ، و 424 : ص، ينظر : شرح تنقيح الفصول  -71

 .235/  2ينظر : جمع الجوامع ،   -71

 .   733/  2انظر : البرهان -72

 .  733/  2 ، انظر : المصدر السابق -73

 م .   2115هـ ــ  1426، ط دار الحديث ، القاهرة ،  314/  6 ، انظر : المدونة  -74

 .   511/ 1الفتوى : محمد  حسين الملاح ،  -75

 .  273انظر : مذكرة أصول الفقه : الشنقيطي ، ص :  -76

نية ، منه أنواع برية ، ونوع صبغي  -77 سه الزعفران  نبات له أصل كالبصل ، وزهره أحمر إلى الصفرة ، معمر من الفصيلة السَّو 

/ 2طبي مشهور ،  وهو من الطيب ، جمع زعافر . ينظر : النفيس من كنوز القواميس : خليفة التليسي. مادة ] ز ع    ر [ ،  

، والمعجم الوجيز ، مادة ] زع   ر[  245بي : جرجي  عطية شاهين ، مادة ) زعر( ، ص: ،  والمعتمد  قاموس عربي عر246

 .   233ص: 

 . 27/  3ينظر  : الاعتصام : الشاطبي ،   -73

 مقاصد الشريعة ومكارمها : علال الفاسي ،  -72

/  3م ؛ لســــان العرب )  1272هـ ــ  1322( مادة سد ، ط دار الفكر ،  66/  3انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) - 31

 ( مادة سد .   217

 .   351/  2 : معجم مقاييس اللغة  -31

 م .  1223هـ ــ  1413( ، ط دار الكتب العلمية ،  61/  2الفروق للقرافي )  -32

 ( .   713/  2( ؛ إرشاد الفحول )  626/  2( ؛ أحكام الفصول )  32/  2المقدمات لابن رشد )  -33

 م .  1253هـ ــ 1372، مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة  1، ط 333الكوكب المنير للفتوحي ، ص  -34

    1/137؛ الفروق : القرافي ،   426ينظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ، ص : -35

 .م  1232بيروت.  ، ط : دار الكتاب ، العربي ، 73/  6ينظر : بدائع الصنائع وترتيب الشرائع : الكاساني ، - 36

 .  143/  3أعلام الموقعين عن رب العالمين :ابن القيم الجوزية ،   -37

 هـ .  1323، ط دار المعرفة ، بيروت ،   227/  7انظر : الأم : الشافعي ،  -33

 .  713/  2؛ وإرشاد الفحول : الشوكاني ،   133ـ  137/  1ينظر : الأشباه والنظائر : ابن السبكي،  -32

 .  625/  2إحكام الفصول :الباجي ،   -21

 . 32/  2المقدمات الممهدات ،   -21

 .  163سورة الأعرا  ، الآية :  -22

 لبنان .   -، ط : دار الفكر للطباعة والنشر .  بيروت  331/  2أحكام القرآن : ابن العربي،  -23

 .  113سورة الأنعام ، الآية :   -24

 .   114: سورة البقرة ، الآية  -25

 .  356مالك : محمد أبو زهرة  ، ص:  -26

هو : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعى   ابن ِيم الموزية -27

هـ أخذ العلم عن جم غفير من العلماء ، هم ابن 621الدمشقي الحنبلي الشهير بابن القيم الجوزية ، ولد في السابع من شهر صفر سنة 

، والذهبي، مؤلفاته كثيرة ، منها: زاد المعاد في هدي خير العباد ، أعلام الموقعين تيميه ، ومن أشهر من أخذ عنه العلم ابن كثير 

عن رب العالمين ، أمثال  القرآن ، وقد أحصى له أحمد بيومي في مقدمة تحقيق كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ما يقرب 

ل عنه الذهبي : عنى بالحديث ومتونه  ورجاله وكان يشتغل من المائة كتاب ورسالة منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ، قا

هـ ، وله من العمر ستون سنة . ينظر  : البداية والنهاية : ابن 751م شهر رجب سنة 13بالفقه ، ويجيد تقريره توفى ليلة الخميس 

 .  212/ 14كثير 

م ، الشهير بالشاطبي أصولي حافظ 1333هـــــ   721:  إبراهيم  بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي توفي سنة   الشاطبي -23

من أهل غرناطة ، من أئمة المالكية الكبار من كتبه : الموافقات في أصول الشريعة ، والمجالس شرح به كتب البيوع من صحيح 

عتصام في أصول الفقه  البخاري ، والإفادات والانشادات  ، ورسالة في ا|لأدب  ، والاتفاق في علم الاشتقاق ، وأصول النحو ، والا

 .  75/ 1ينظر: الأعلام : الزركلي ،
 .   434/  4الموافقات: الشاطبي ،  -22
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